دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 247
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان التنبيه الحادي عشر وخلاصة هذا التنبيه المعبر عنه تأخر الحادث ، خلاصة هذا التنبيه أننا إذا شككنا في تحقق حكم أو موضوع يترتب عليه حكم فالأصل عدم وجود ذلك الحكم وعدم ترتب أو وجود ذلك الموضوع ليترتب عليه الحكم فمثلاً لو شككت في وجوب صلاة ركعتين عليّ أو الدعاء عليّ وما إلى ذلك من الأحكام فاستصحب عدم الحكم كذلك لو علمت بأنه لو تحقق الموضوع الكذائي وهو وجود زيد مثلاً أو وجود عمر أو وجود الصدقة ، لو تصدقت ناذر أنا إنْ تصدقت لأسافرن قربة إلى الله تعالى لزيارة ذلك المؤمن وشككت في تحقق ذلك الموضوع ، الاستصحاب يجري لنفي الحكم وكذلك لنفي الموضوع وهذا لا إشكال فيه كذلك أيضًا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في تقدم وتأخر الحادث مثلاً قلنا زوجتي كانت ناشز والآن رجعت إليّ واليوم هو يوم الجمعة ولكنني لا أعلم بأنها رجعت يوم الخميس أو يوم الجمعة فواضح لي بأنني أستطيع أن استصحب عدم رجوعها يوم الخميس يعني لا إشكال في جريان استصحاب عدم رجوعها يوم الخميس وبالتالي ماذا يجب عليّ ؟ لا يجب عليّ أن أنفق عليها في ذلك اليوم وهو يوم الخميس ولا يجب عليّ إلاّ النفقة في يوم الجمعة لكن نريد أن ننتبه إلى أمر ، هذا الأمر هو هل أنّ استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس يثب لنا مجيئها يوم الجمعة أو يثبت لنا استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس الأثر الحكم المترتب على مجيئها يوم الجمعة أم لا هذا هو مورد الحوار والنقاش طبعًا ؛ استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس لا يثبت مجيئها يوم الجمعة لأنه لازم عقلي وقد ذكرنا في بعض التنبيهات السابقة أنّ الاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية والاستصحاب المثبت ليس بحجة كما أنه أيضًا استصحاب عدم مجيئها يوم الخميس لا يترتب عليه ماذا ؟ الأثر المترتب على مجيئها يوم الجمعة .

مثال ثاني : 

   لو كان لزيد أولاد وبعض ولده وهو عمر لم يكن مسلمًا ثم أسلم وشككنا في إسلامه هل كان قبل تقسيم التركة أو بعْد تقسيم التركة فواضح أنّ استصحاب عدم إسلامه إلى حين تقسيم التركة إلى بعْد تفسيم التركة في الحقيقة هكذا أسلم قبل التقسيم أو بعْد التقسيم نستطيع أن نستصحب عدم إسلامه إلى ما بعْد التقسيم لكن وبالتالي نثبت تأخر إسلامه  عن تقسيم التركة يعني ماذا نرتب عليه ؟ نرتب عليه عدم استحقاقه لجزء من الإرث ولكن هل أنّ الاستصحاب في هذه الصورة يجري لإثبات تأخر إسلامه عن تقسيم التركة وبالتالي عدم استحقاقه أم لا ، هذا أيضًا أصل شنسميه ؟ أصل مثبت وكما تقدم أنّ الاستصحاب لا يجري لإثبات اللوازم لأنّ التأخر يقول هذه صفة وجودية صح أنّ الحكم وهو عدم استحقاقه لجزء من التركة يترتب على تأخر إسلامه صح لكن هذا صفة وجودية وهذه الصفة الوجودية لا نستطيع أن نثبتها باستصحاب عدم إسلامه الذي كنا على يقين به لماذا لا نستطيع أن نثبت هذه الصفة الوجودية ؟ لأنها لازم عقلي وهذا اللازم العقلي كما ذكرنا أكثر من مرة غير قادر الاستصحاب لإثباته ثم يقول الآخوند يقول نعم المثال الأول يعني إذا كان الأثر يترتب على اليوم الثاني مثلاً إذا قلت أنا يجب عليّ النفقة إنْ جاءت يوم الخميس فأستطيع أن استصحب عدم مجيئها يوم الخميس لأرتب عدم وجوب الإنفاق عليها أي الزوجة وقلنا إنني لا أستطيع أن أثبت مجيئها يوم الجمعة لأنه لازم عقلي فضلاً عن إثبات الحكم الشرعي المترتب على هذا اللازم العقلي وهو وجوب النفقة إلاّ أنّ الآخوند يقول مر علينا أنه إذا كانت الواسطة خفية أو كانت جلية يعني واضحة وبينة فلو ادعي وجود تلازم عرفي بين عدم مجيئها يوم الخميس والمجيء يوم الجمعة فلا بأس حينئذ بالقول بترتب الأثر الشرعي عليها وهو وجوب الإنفاق باستصحاب عدم وجود مجيئها يوم الخميس هذا طبعًا ؛ مثال ، المثال مس دقيق لكن نريد أن نوضح به الفكرة ، يعني نحن ماذا نريد ؟ نريد أن نقول هكذا أنّ الاستصحاب لا يجري إذا لم تكن الواسطة خفية أو جلية ، في المثل قد يدعى أنّ الواسطة في المقام جلية يعني هي كالمتضايفين أو كالعلة والمعلول وقد يقال أنها خفية كما في مثال التأخر مثلاً يقال إنّ استصحاب عدم إسلام زيد قبل التقسيم أصلاً صح أنه التأخر الذي هو موضوع لعدم استحقاقه للإرث هذا التأخر لازم لكن هذا اللازم خفي يعني العرف لا يرى هذا اللازم يقول إنّ والله هذا لازم صح واستصحاب عدم إسلامه استصحاب عدم إسلامه لا نستطيع أن نرتب عليه عدم استحقاقه للإرث يقول نستطيع لأنّ العرف لا ينظر إلى هذه الواسطة وهي تأخر إسلامه فإذا كان العرف يرى خفاء الواسطة يجري الاستصحاب دون إشكال ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – راح تأتينا هذه المسألة ، راح تأتينا في الفروض الآتية يعني ، راح تمر علينا بس هذه مو الفرض الذي نحن نتحدث به ، راح تأتينا في بعض الفروض الآتية إنْ شاء الله فإذن أنا أستطيع أن استصحب عدم إسلام زيد قبل تقسيم التركة ولكنني لا أستطيع أن أرتب على عدم إسلامه يعني استصحاب عدم إسلامه عدم استحقاقه للإرث إلاّ بنحو الأصل المثبت إلاّ إذا ادعيت أنّ الواسطة خفية أو جلية بعْد ذلك يورد الآخوند كلامًا هاهنا أنا لو نذرت هكذا المثال يوضح لنا الفكرة إنْ نذرت إنْ جاء زيد يوم الجمعة أكرمته فجاء زيد وشككت أنه جاء يوم الخميس أو جاء يوم الجمعة أنا قلت أستطيع أن استصحب عدم مجيئه يوم الخميس صح ، أستطيع وإلاّ ما أستطيع ؟ أستطيع عدم مجيئه يوم الخميس لكن هل يجب عليّ إكرامه لأنه جاء يوم الجمعة لماذا ؟ لأنّ أصل مثبت إلاّ إذا  ادعينا أنّ الواسطة أو جلية طيب ؛ هنا الآخوند يورد لنا كلامًا جميلاً - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مجيئه يوم الجمعة يعني هناك تلازم بين عدم مجيئه يوم الخميس ومجيئه يوم الجمعة لا ينفك لازم عدم مجيئه يوم الخميس هو جاء قطعًا ولازم عدم مجيئه يوم الخميس أن يكون قد جاء يوم الجمعة لأنّ ما .... يوم الخميس أو يوم الجمعة بس هذا لازم عقلي وقد قلنا إنّ الاستصحاب ليس بحجة في إثبات اللوازم العقلية فضلاً عن إثبات الحكم الشرعي المترتب عليه وهو وجوب إكرامه ، الآخوند يورد هاهنا كلامًا خلاصة هذا الكلام هو كالتالي يقول في بعض الأحايين يترتب الحكم الشرعي على جزئين نحرز أحد الجزئين بالوجودان والآخر للأصل التعبدي وحينئذ يعني ما نقول بأنّ الاستصحاب هو المثبت لمجيء زيد فيه يوم الجمعة حتى يقال لنا أنّ هذا أصل مثبت ماذا نفعل في هذه الصورة ؟ نقول الإكرام يترتب على جزئين أحدهما عدمي والآخر وجودي ، العدمي ما هو ؟ وهو عدم مجيئه يوم الخميس ، والثاني وجودي هو المحرز بالوجدان لأنه جاء الآن موجود في يوم الجمعة فإذا قلنا إنّ وجوب الإكرام يترتب على موضوع مركب جزئه الأول عدمي والثاني وجودي وجزئه الأول يثبت لنا بالأصل التعبدي وجزئه الثاني يثبت لدينا بالوجدان حينئذ نسطيع أن نرتب الحكم الشرعي دون ارتياب ، هذا الذي وقفنا فيه بالأمي تذكرون ولذلك الآخوند ماذا يقول ؟ يقول في المقام أذكر أنّ هذه المسألة مرت علينا تذكرون في بعض الأبحاث السابقة أننا في بعض الأحكام الشرعية قد يكون الموضوع المرتب عليه الحكم يتألف هذا الموضوع من جزئين ، أحد الجزئين عدمي والآخر وجودي كما في هذا المثال لو - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( النذر مترتب على مجيئه يوم الجمعة مو وجوده يوم الجمعة يعني بحيث لو جاء يوم الخميس ..) وأجاب الشيخ  حسين – ما يجب إكرامه صح وقلنا مجيئه يوم الجمعة ماذا ؟ لأننا نستطيع أن نثبت مجيئه يوم الجمعة بأمرين الجزء الأول باستصحاب عدم مجيئه والأمر الثاني بالإحراز الوجداني لمجيئه يوم الجمعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( نعم أنا أحرز أنه موجود يوم الجمعة  ) وأجاب الشيخ  حسين – بمجرد أن نقول أنّ الموضوع بوجوب الإكرام يتألف من أمرين عدم المجيء في الزمان السابق وتحقق الوجود في الزمان اللاحق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( تحقق الوجود ما ينفع لأنّ الإكرام مترتب على المجيء يوم الجمعة .... ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا جاء يوم الجمعة لأنّ هو الآن موجود يوم الجمعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – مجيئه يوم الخميس منفي بالأصل التعبدي وقلنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن ما أقدر أثبت مجيئه يوم الجمعة إلاّ بالأصل المثبت  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، قلنا إنّ الأصل المثبت مو هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي ، الحكم الشرعي يترتب على موضوع مؤلف من جزئين أحد الجزئين عدمي والآخر وجودي وأحد الجزئين يثبت لنت بالأصل التعبدي والجزء الثاني يثبت لنا بالإحراز الوجداني فبعدَد انحل عندنا المشكلة يقول الآخوند ، أنا متوجه إلى إشكالك تقول إنّ هذه الفرضية ترجعنا إلى جذعًا بس لا ، الفرضية أصلاً خارجة عن الإشكال لأنها تفرض أنّ الإكرام كحكم شرعي ، وجوب الإكرام كحكم شرعي موضوعه مؤلف من جزئين الجزء الأول عدم المجيء يوم الخميس والجزء الثاني الوجود يوم الجمعة أنا لو قلت يجب عليّ إكرام زيد أو لله عليّ أن أن أكرم زيد إنْ جاء يوم الجمعة ، هذا راح ينحل يعني راح أفهم أنّ الموضوع هو عدم المجيء في الزمان السابق وتحقق وجوده ومجيئه في الزمان اللاحق وهذا راح أثبته بأمرين : الأمر الأول الاستصحاب العدمي والأمر الثاني الإحراز الوجداني وكلا الأمرين في المقام موجود .

التطبيق : 

    قال : الحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم ، هذا الحكم وجب عليّ أم لا ، استصحب عدمه وكذلك إذا كان موجود وشككت في ارتفاعه استصحب عدم ارتفاعه كما مر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه أصالة عدم تحقق الحادث وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعْد القطع بتحققه وحدوثه في زمان ، الآن هذا أنا أشك مع تحقق مع أني قاطع بأنّ هذا وُجد لكنه وُجدت هذه الزوجة التي كانت ناشز ، ارتفع النشوز في يوم الخميس أو في يوم الجمعة المسألة هكذا وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعْد القطع بتحققه وحدوثه في زمان فإنْ لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان لماذا قال بالإضافة ؟ لأنّ راح تأتينا الصور الأخرى أننا نلاحظه بالإضافة إلى حادث آخر غيره مثلاً مثل الثوب  والملاقاة مع النجس ، أنا مثلاً عندي هذا ماء كر وكان في السابق قليل غير كر وكان ذلك الماء الذي غير كر ينفعل بمجرد أن يلاقيه الثوب النجس والآن أنا أعلم بملاقاة هذا الثوب لكن لاقى قبل الكرية حتى يبقى على نجاسته أو بعْد الكرية حتى يطهر الثوب لأنّ مع راح يأتينا هذا الصور المترتبة على هذا ، موت الأب والابن لأنّ في صور لموت الأب والابن إذْ تارة يموتان معًا تارة نعلم بتقدم أحدهما لكنه يكون مجهول المتقدم والمتأخر منهما ولذلك يقول فإنْ لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول الأصل أنها ما ارتفعت عن النشوز في يوم الخميس وترتيب آثاره يعني عدم وجوب الإنفاق عليها في يوم الخميس لا آثار تأخره عنه لأننا نحن ما نقدر نرتب الأثر على التأخر لأنه جاء يوم الجمعة لأنّ جاء في يوم الجمعة هذا قلنا لازم عقلي لكونه بالنسبة إليها مثبتًا ، المجيء يوم الجمعة الآثار للتأخر ، آثار التأخر عن يوم الخميس وهو المجيء يوم الجمعة يصير أصل مثبت كما لو كان شعبان ورمضان أنها جاءت في شعبان ليجب عليّ النفقة لها أو في وإذا استصحبت عدم مجيئها في شعبان راح أنا أثبت أنها جاءت في رمضان لكن بنحو الأصل المثبت الذي لازم عقلي قلنا ، باستصحاب عدم تحققه في الزمن الأول وترتيب آثاره ، آثار المستصحب لا آثار تأخر المستصحب عنه عن المجيء في الزمان الأول لكونه ، المستصحب بالنسبة إلى هذا الزمان الثاني الجزء الثاني مثبتًا إلاّ بدعوى خفاء الواسطة أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عن ذلك الزمان عرفًا يعني الشارع عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك منزلة المشكوك بمنزلة المتيقن فأش قصده الشارع ؟ قصده الشارع أن يقول لنا لا تنظر إلى هذه لأنّ ما تفكيك في الحقيقة في عالم الواقع بين عدم المجيء في يوم الخميس والمجيء يوم الجمعة ، في الواقع ما فيه فكذلك في عالم التنزيل في عالم التعبد لما يقول لك خلاص لم يجيء يوم الخميس يعني جاء أيضًا يوم الجمعة وراح يرتب الأثر على يوم الجمعة فكما لا تفكيك بلحاظ الواقع فكذا لا تفكيك بلحاظ عالم التنزيل والتعبد من لدن الشارع ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يقال إذا ادعينا إنّ هذا ظهور ، ظهور عرفي خلاص يصير حجة ، الظهور هذا يصير ظهور عرفي حجة ؟ إي ، يقول هذا يقال إلاّ أن يقال أو عدم إلاّ بدعوى يعني أو بدعوى عدم التفكيك في التنزيل ، أو بدعوى يعني كذا نقرأه عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وشيصير ؟ وتأخره عن ذلك الزمان في العرف ، فالعرف يقول لك لما استصحب عدم المجيء يوم الخميس راح يترتب الأثر على مجيئها يوم الجمعة لأنّ لا تفكيك بين الأمرين كما لا تفكيك بينهما في عالم الواقع ، بعَد ؟ ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني الذي قلنا مثل شنهوا ؟ مثل الذي قلنا إذا استصحبنا عدم إسلامه قبل تقسيم التركة فهل يثبت أنه ماذا ؟ يعني ما أسلم إلاّ بعْد التقسيم حتى نرتب آثار حدوثه تأخر إسلامه ، حدوثه في الزمان الثاني حتى لا نعطه من الإرث ، ويقول هذا التأخر فإنه نحو وجود خاص نعم لا بأس بترتيب الآثار بالمعنى المتقدم ندعي أنّ هذا ماذا ؟ ظهور عرفي أو الواسطة خفية أو جلية الذي مر علينا بناءً على أنه عبارة أو ندعي كما ذكرنا أنّ الأمر يتركب من شيئين فأنا لو قلت مثلاً لله عليّ أن أُكرم زيدًا إنْ جاء يوم الجمعة وشككت في أنه جاء يوم الخميس أو جاء يوم الجمعة واستصحبت عدم مجيئه يوم الخميس وقلت إنّ وجوب إكرامه مركب من موضوع ليتألف وجوب الإكرام كحكم ينطبق على موضوع يترتب على موضوع مركب من أمرين أحدهما عدمي والآخر وجودي ، العدمي هو الجزء الأول هو عدم المجيء يوم الخميس وهو محرز بالاستصحاب والوجودي ماذا ؟ مجيئه يوم الجمعة الذي نحرزه بالوجدان هو يوم الجمعة موجود فإذا قلت ذلك أيضًا انحلت عندي المشكلة بناءً على أنه ترتيب الآثار يعني في الزمان الثاني عبارة عن أمر مركب من الوجود اللاحق لأنّ الزمان اللاحق حتمًا ماذا قلنا ؟ يلازم عدم المجيء في الزمان السابق الذي هو يوم الجمعة وعدم الوجود لزيد في الزمان السابق وإنْ لوحظ بالإضافة إلى حداث آخر هذا يأتي الكلام عليه .

      وصلى الله وسلم  وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

